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یعُتبر استقرار الأسرة وحمایة كیانھا من أيّ خطر أو ضرر مقصدا شرعیا مرعیا؛ فكل ما یصلح ذریعة أو 
؛ فإن الشریعة الإسلامیة تدعو إلیھ وتحرص الانھیاروسیلة لحفظ العلاقة الزوجیة من الأخطار والأضرار وأسباب 

 لتحقیق دیمومة الاستقرار الأسري، وسدّا لأسبابعلیھ، وتحقیقا لذلك كُلھّ شُرع الصلح بین الزوجین كخیارٍ بدیل 
الخصومة التي قد تنتھي بفك الرابطة الزوجیة وانھیار كیان الأسرة، وتشرید أفرادھا؛ ولھذا الغرض یستھدف ھذا 
المقال التطرّق إلى دور الحكمین في الصلح بین الزوجین من خلال استعراض أحكامھ في الفقھ الإسلامي، مع 

  موقف القانون الجزائري. إلى  الإشارة
  .الصلح؛ الأسرة؛ الزوجینالتحكیم؛ الحكمین؛  :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The stability of the family and the protection of its entity from any danger or harm are a 

legitimate purpose, and anything that serves as a pretext or means of preserving the marital 
relationship from dangers, damages and causes of collapse; For this purpose, this article aims 
to address the role of the two rulings in the reconciliation between spouses by reviewing its 
provisions in Islamic jurisprudence, while referring to the position of Algerian law. 
Key words: The two judgements; Arbitration; reconciliation; family; spouses. 

  مقدّمة: 
یعُتبر الزواج شرعة ماضیة في الإسلام على غرار غیره من الشرائع السماویة، فضلا عن العدید من 

وَكَیْفَ تأَْخُذُونَھُ الشرائع الوضعیة، وقد عدّتھ الشریعة الإسلامیة میثاقا غلیظا كما قال الله تعالى في قرآنھ المجید: 
یثاَقاً غَلیِظًاى بعَْضُكُمْ إلِىَٰ بعَْضٍ ضَ فْ وَقدَْ أَ    . )21(النساء:  وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ

 ،وصانھ ورعاه من كل خطر یحیق بھ أو ضرر قد یلحقھ، فلا یھتز عرش الأسرة ویزول عنھا استقرارھا
ویختل انتظامھا بخلاف أو نزاع أو شقاق قد ینتھي بانفكاك ھذا العقد الشرعي وزوال الحرمة عن ھذا المیثاق 

  الغلیظ.
دخل الخطر على عقد الزواج وتلحق الفساد والضرر بالأسرة؛ أرشد الشارع لأي ذریعة قد تُ وسدّا 

إلى ضرورة المبادرة إلى إصلاح ذات بینھما، وارتضاء  ،في حالة اختلافھما وتخاصمھا ،الحكیم الزوجین ابتداءً 
خَافتَْ مِن بعَْلھِاَ نشُُوزًا أوَْ إعِْرَاضًا فَلاَ  إنِِ امْرَأةٌَ وَ فقال الله جلّ وعلا:  ؛الصلح واختیاره طریقا للتوفیق بینھما

لْحُ خَیرٌْ    .)128(النساء:  جُناَحَ عَلیَْھِمَا أنَ یصُْلحَِا بیَْنھَمَُا صُلْحًا ۚ وَالصُّ
وللقاضي أن یتدخّل بنفسھ في الصلح بین الزوجین، كما شرع الله تعالى التحكیم بھدف تحقیق الصلح 

تعیین بالقاضي  قیامقد یفضي إلى تدمیر آصرة الأسرة وتشرید أفرادھا، عن طریق  وقطع دابر الشقاق الذي
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وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بیَْنھِِمَا فاَبْعَثوُا  حكمین اثنین من جھة كل من الزوج والزوجة؛ وفي ذلك قال الله جلّ في العُلا:
نْ أھَْلھِاَ إنِ یرُِیدَا نْ أھَْلھِِ وَحَكَمًا مِّ َ كَانَ عَلیِمًا خَبیِرًا حَكَمًا مِّ ُ بیَْنھَمَُا إنَِّ اللهَّ   . )35(النساء:  إصِْلاَحًا یوَُفِّقِ اللهَّ

یُتوصّل بھا إلى الإصلاح بین المختلفین، ویتنوّع أنواعا؛ صلح بین  راد بالصلح عموما: "مُعاقدةٌ ھذا ویُ 
  . 1لزوجین إذا خیف الشقاق بینھما"المسلمین وأھل الحرب، وصلح بین أھل العدل وأھل البغي، وصلح بین ا

أما الصلح بین الزوجین: فھي الجلسات التي یعقدھا القاضي بنفسھ أو عن طریق الحكمین، محاولة 
لترمیم العلاقة بین الزوجین المتنازعین، واستعادة الاستقرار داخل كیان الأسرة؛ من خلال تحقیق الوفاق وإزالة 

التحكیم عند اشتداد الخصام، وتعاظم الشقاق الذي یخُشى منھ العداوة والعصیان أسباب الشقاق، ویمكن اللجوء إلى 
بھدف تحقیق الصلح؛ عن طریق تعیین حكمین: حكمٌ من أھل الزوج وحكمٌ من أھل الزوجة، وتضطلع عائلة 

  .المقال االزوجین بدورٍ إیجابي من أجل إنجاح الصلح كما سنوضّح ذلك فیما ھو آت لاحقا في ثنایا ھذ
في مشروعیة الصلح بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة، عن طریق الحكمین أو  2والأصل

لْحُ خَیْرقول الله تعالى:   القاضي، وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بیَْنھِِمَا ، وقول الله تبارك وتعالى: )128(النساء:  وَالصُّ
نْ  نْ أھَْلھِِ وَحَكَمًا مِّ الآیة أعلاه، ھذا فضلا عن أدلة مشروعیة الصلح عموما بأنواعھ  أھَْلھِاَ...فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِّ

: وصوره المتعدّدة؛ فھي أیضا دالة بعموم عبارتھا على مشروعیة الصلح بین الزوجین، نحو ما روي عنھ 
مَ حَلاَلاً أوَْ  أحََلَّ حَرَ « لْحِ جَائزٌِ بیَْنَ الْمُسْلمِِینَ إلاَِّ صُلْحاً حَرَّ   .3»اماً الصُّ

 كذا تثبت مشروعیةو .مما سنذكره في محلھّ لاحقا أیضا ما أثُر عن الصحابة رضي الله عنھم من أخبارٍ 
، وتحدیدا إجماعھم 4إجماع الأمة على جواز الصلح بأنواعھ، ومنھ الصلح بین الزوجینالصلح بین الزوجین من 

  . 5على الإنكار ختلفوا في جوازها ؛ لأنھمعلى جواز الصلح عموما على الإقرار
المعدّل والمتمّ  19846یونیو  09المؤرخ في 11 – 84وبالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري رقم 

، وأیضا قانون الإجراءات 56و  49، وخاصة في مادتیھ 20057فبرایر  27المؤرخ في  02 – 05بالأمر 
؛ نجد أن 449 – 439أحكام المواد  ، وتحدیدا20088فبرایر  25المؤرخ في  09 – 08المدنیة والإداریة رقم 

الشقاق  وفضّ  ،لتسویة النزاع بین الزوجین أو كإجراءٍ  أو كمسلكٍ  الجزائري قد نص على الصلح كطریقٍ  المشرع
  وإنھاء الخصومة بینھما سلمیا، سواء باشره القاضي أو الحكمان.

میة عن دور القاضي؛ وبغرض استعراض دور الحكمین في الإصلاح بین الزوجین، والذي لا یقلّ أھ
  یكون مدار البحث:علیھا تأتي ھذه الدراسة لتوضّح ذلك من خلال الإجابة على عدد من التساؤلات، 

؟، وھل ھما وكیلان عن كمین في إجراء الصلح بین الزوجینما ھي طبیعة وحدود صلاحیات الح
  ؟الجھة التي تختص بتعیینھما ما ھي؟، ثم ما یكتسبان صفة الحاكم أو القاضيالزوجین المتنازعین أم أنھ

  إلى موقف القانون الجزائري. الإشارةنتناول ذلك كلھ في الفقھ الإسلامي مع 
اعتمدت المنھج التحلیلي الذي لا یسُتغنى عنھ في أيّ بحث للحاجة  ؛للإجابة على ھذه التساؤلات العلمیةو

إلیھ في تفكیك الأحكام العامة المقرّرة في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري، واستنباط عناصرھا الجزئیة التي 
  تسُاعد في الإجابة الوافیة والكافیة والشافیة على إشكالیة الدراسة.

 حقھّ التوصیفتوصیف ما عرض مفردات البحث والمنھج الوصفي في إلى جانب ذلك كلھ اعتمدت 
على غرار صفة الحكمین مثلا، لأنتھي في الأخیر إلى عرض طرفٍ من المقارنات، مع التأكید علیھا وعلى 

  غیرھا في الخاتمة.
ما م كوقد قسّمت ھذا المقال إلى خطة من ثلاثة مطالب؛ یتفرّع كل مطلبٍ منھا إلى فرعین، ورسمھا العا

 یلي:
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  .المطلب الأول: الصفة الشرعیة للحكمین
  .الفرع الأول: الصفة الشرعیة للحكمین في الفقھ الإسلامي

  من صفة الحكمین. الفرع الثاني: موقف القانون الجزائري
  .المطلب الثاني: جھة تعیین الحكمین

  .الفرع الأول: جھة تعیین الحكمین في الفقھ الإسلامي
 .القانون الجزائري تعیین الحكمین في جھةالفرع الثاني: 

  .المطلب الثالث: القواعد الإجرائیة لعمل الحكمین
  .الفرع الأول: إجراءات التحكیم بین الزوجین في الفقھ الإسلامي

  .القانون الجزائري إجراءات التحكیم بین الزوجین فيالفرع الثاني: 
 :المطلب الأول: الصفة الشرعیة للحكمین

لتي یكتسبھا الحكمان عند مباشرتھما إجراءات الصلح بین الزوجین المتخاصمین إشكالا تثُیر الصفة ا
لدى فقھاء الشریعة الإسلامیة الذین اختلفوا في تحدیدھا على قولین كما سنشُیر؛ حیث ینبني على ذلك عددٌ من 

موقف القانون الجزائري من ذلك؛ ولھذا الغرض  إلىالأحكام، وھو ما سیستعرضھ ھذا المطلب، مع التنبیھ 
قسمنا ھذا المطلب إلى فرعین یتناولان تباعا: الصفة الشرعیة للحكمین في الفقھ الإسلامي، ثم موقف القانون 

  الجزائري.
  الفرع الأول: الصفة الشرعیة للحكمین في الفقھ الإسلامي

بلھا؛ إذْ مٌ من قِ كَ بلھ وحَ مٌ من قِ كَ الزوج والزوجة، حَ أجمع العلماء على أن الحكمین لا یكونان إلا من أھل 
نْ أھَْلھِاَ...ھما أقْعد وأعلم بأحوال الزوجین، وھذا عملا بالآیة أعلاه:  نْ أھَْلھِِ وَحَكَمًا مِّ . ویكونان فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِّ

صلح؛ فیرُسَل من غیرھما عدْلین من أھل العدالة وحُسن النظر والبصر بالفقھ، إلا أن لا یوجد في أھلھما من ی
  .9عالمین

واختلف الفقھاء في الصفة الشرعیة التي یكتسبھا الحكمان على قولین: الأول: أنھما وكیلان، والثاني: 
 أنھما حاكمان.

  وكیلان عن الزوج والزوجة الحكمان -أولا
زید، وأحد قولي الشافعي  بھذا قال الإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروایتین عنھ، وھذا مذھب عطاء وابن

ھ ضع حق، وبھ قال الكوفیون، وحُكي ذلك عن الحسن وأبي حنیفة، وبھ قال أبو ثور؛ لأن البُ 10وھو الصحیح
والمال حقھا، وھما رشیدان، لا یجوز لغیرھما التصرف فیھ إلا بوكالة منھما أو ولایة علیھما، ومن ثمََّ فإن 

بین الزوجین المتنازعین إلا بإذنھما، یأذن الرجل لوكیلھ فیما  لحٍ صُ و الحكمین لا یملكان فعل شيء من تفریقٍ 
یراه من طلاقٍ وصلحٍ، وتأذن المرأة لوكیلھا فیما یراه من خلع وصلح على ما یراه، فإن امتنعا من التوكیل لم 

  .11یجُبرا
بتفریقٍ أو صلحٍ فلیس ؛ فما لم یوُكّلھما الزوج 12وقیل بل التوكیل والإذن بھ للزوج تحدیدا دون الزوجة

لھما فعل ذلك؛ لأن بیده عقدة النكاح وإنھاؤه بالطلاق، وعلیھما أن یُعرّفا الإمام، بناء على أنھما رسولان شاھدان، 
  . وستكون لنا وقفة أخرى مع ھذه المسألة لاحقا.13ثم الإمام یفُرّق إن أراد أو یأمر الحكم بالتفریق

  :حاكمان وقاضیان الحكمان -ثانیا
 صلاحیات الحكمین في إجراء الصلح كصلاحیات القاضي تماما؛ فلھما أن یفعلا ما یریان من جمعٍ  إن

، بعوض وغیر عوض، ولا یحتاجان إلى توكیل الزوجین ولا رضاھما، وإذا أمضیا الفراق وقع وتطلیقٍ  وتفریقٍ 
یاه یوُكّلانھما، فینفذ ذلك علیھما رضبائنا، سواء وافق ذلك حكم قاضي البلد أو خالفھ، وكّلھما الزوجان بذلك أو لم 
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أم أبیاه. وروي نحو ذلك عن عثمان وعلي وابن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمان والشعبي والنخعي وسعید 
  .14بن جبیر ومالك والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر، وھو قول محكي عن الشافعي والأول أصحّ 

، وھو 15كما نص الفقیھ المجتھد أبو عبد الله القرطبي ، على التحقیق، أصحّ وأرجحوھذا القول (الثاني)
نْ أھَْلھِِ ؛ ووجھ استدلالھم على ذلك من قولھ تعالى: 16ظاھر ما ذھب إلیھ ابن قدامة المقدسي فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِّ

نْ أھَْلھِاَ ولا شاھدان، ولم ؛ فسمّاھما حكمین، وھو نصٌ من الله تعالى على أنھما قاضیان لا وكیلان وَحَكَمًا مِّ
ُ بیَْنھَمَُاعتبر رضا الزوجین، ثم قال: یَ  ؛ فخاطب الحكمین بذلك، وللوكیل اسمٌ في إنِْ یرُِیدَا إصِْلاَحًا یوَُفِّقِ اللهَّ

 –كیف لعالمٍ ف –الشریعة ومعنى، وللحكم اسمٌ في الشریعة ومعنى؛ فإذا بینّ الله كل واحدٍ منھما، فلا ینبغي لشادٍ 
  .17معنى أحدھما على الآخرأن یرُكّب 

أیضا مما استدل بھ القرطبي والمقدسي على أنھما حاكمان لا وكیلان: ما رواه ابن عوْن عن محمد بن 
 سیرین عن عبیدة أو عبید الله السّلماني قال: "جاء رجل وامرأة إلى عليّ مع كل واحد منھما فئِاَمٌ من الناس، فتلا

دكما وی؟، وفي لفظ: رُ ال للحكمین: ھل تدریان ما علیكماوحكما من أھلھا، وق الآیة، فأمرھم فبعثوا حكما من أھلھ
ة، أ؟؛ علیكما إن رأیتما أن تجمعا جمعتما، وإنْ رأیتما أن تفُرّقا فرّقتما، ثم أقبل على المرحتى أعلمكما ماذا علیكما

 وليّ أو قالت: رضیت بكتاب الله؟؛ فقالت المرأة: رضیت بكتاب الله بما عليّ فیھ وقال: أقدْ رضیتِ بما حَكَما
؟؛ فقال الرجل: أما الفرُقة فلا، وفي لفظ قال: لا، ولكن لى الرجل فقال: قد رضیت بما حكماعليّ ولي. ثم أقبل ع

أرضى أن تجمعا ولا أرضى أن تفُرّقا، فقال عليّ: كذبت، والله لا تبرح حتى تقُرِّ بمثل الذي أقرّت بھ، وفي لفظ: 
  .18یتَْ بھ، وفي لفظ: بمثل الذي رَضِیتَْ"حتى ترضى بما رَضِ 

لم یقل لھما: أتدریان ما  فموضع الدلیل من الخبر ووجھ الاستدلال منھ، أنھ لو كانا وكیلین أو شاھدین
؟، وھذا بینّ، ثم إنھ دلیلٌ على أنھ جَبرََ الرجل بأن یقُرّ بما أقرّت بھ ما كان یقول: أتدریان بما وكلتما؟، إنعلیكما

  ، وھذا الإجبار یكون للحاكم ولیس للوكیل.19ما رضیتویرضى ب
ن؛ ووجھ یاھدن وشین وكیلیوللإشارة، فإن الدلیل نفسھ استدلّ بھ القائلون بأن التحكیم توكیل وأن الحكم

الزوج  رضىاستدلالھم "أنھ لو ملك الحكمان ذلك بغیر توكیل الزوجین لم یكن لرجوع علي رضي الله عنھ إلى 
  .20الحكمین فیھ، وإن امتنع" وجھ، ولكان بإذن

 ،21ن إنْ كانا قاضیین؛ دلّ ذلك على أن التحكیم شعبةٌ من القضاءیعلى ھذین الرأیین؛ نستخلص أن الحكم
، ولھذا 22وطریقٌ من طرقھ، وأن القاضي یمُكنھ أن یكون حكما ویبُاشر التحكیم بنفسھ كما نصّ على ذلك الفقھاء

وھذا یدلّ أیضا على أنھ یشُترط في الحكمین ما یشُترط في القاضي من ، 23ضمن كتاب الأقضیة ھمأدرجھ أكثر
 .24شروطٍ، فلا یكون أھلا للتحكیم حتى یصلح للقضاء ویكون أھلا لھ

یجوز التحاكم إلى شخصٍ غیر القاضي لغرض التحكیم على ما قرّره جانبٌ من الفقھ الإسلامي، ھذا و
، ومنھ التحكیم في الصلح بین الزوجین 25عند الإمام مالك كم كماوعند بعضھم شریطة أن یكون من أھل الحُ 

الذي یكفي فیھ أن یرتضیا حكمین وإنْ لم یكونا قاضیین، خاصة وأن الحكمین إن كانا من عائلة الزوجین كانا 
 المأمول، بل تقدم القول بأن العلماء أجمعوا على أن الحكمین یكونانوأكثر قبولا وأدعى للتأثیر وتحقیق المطلوب 

  .26من أھل الزوجین
  من صفة الحكمین الفرع الثاني: موقف القانون الجزائري

أنھ  56لم یصُرّح قانون الأسرة الجزائري بالصفة التي یكتسبھا الحكمان؛ وغایة ما نص علیھ في المادة 
كما من ح إذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضرر؛ تعینّ على القاضي أن یعُینّ حكمین للتوفیق بینھما؛

، موضعُ إجماعٍ بین علماء الشریعة الإسلامیة وفقھائھا 27أھل الزوج وحكما من أھل الزوجة؛ وھذا، كما رأینا
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بلا خلافٍ، لكنھم اختلفوا في صفة الحكمین على قولین: قیل ھما وكیلان عن الزوجین وقیل: ھما حكمان 
  .28وقاضیان، على التفصیل الذي مرّ معنا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: "إذا لم یثبت أيّ  446نستأنس بعبارة نص المادة لكن یمُكن أن 
ضرر أثناء الخصومة؛ جاز للقاضي أن یعُینّ حكمین اثنین لمحاولة الصلح بینھما حسب مقتضیات قانون 

زوج وحكما من من قانون الأسرة: "یعُینّ القاضي الحكمین؛ حكما من أھل ال 02/ 56الأسرة"، ونص المادة 
 .أھل الزوجة"

ظاھر نص المادتین أن الحكمان یعُینّھما القاضي، وھو لا یختص بتعیین القضاة سواء تعلق الأمر 
فقط یجوز للقاضي، بموجب إنابة قضائیة؛ ندبُ قاضٍ آخر لسماع أحد  أو غیرھا. بنزاعات شؤون الأسرة

الزوجین؛ إذا استحال علیھ الحضور في التاریخ المحدّد أو حدث لھ مانعٌ، أو یمكنھ تحدید تاریخ لاحق للجلسة، 
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 441وھذا طبقا لنص المادة 

یتضح أن الحكمین لا یكتسبان الصفة القضائیة بل ه من قانون الأسرة؛ أعلا 56استنادا إلى نص المادة و
 ذلكالقاضي  فإذا لاحظھما شخصان عادیان یمتلكان مواصفات وقدرات تُؤھلّھما للإصلاح بین الزوجین، 

   .للزوجین لإجراء الصلح بینھماعینّھما ممثلّین 
من الفقھ الإسلامي؛ فھو مذھب أبي حنیفة  وكیلان لا حاكمان، وھو القول الذي تبناّه جانبٌ أیضا ھما 

وغیرھم، وھو خلاف القول  وأحمد بن حنبل في إحدى الروایتین عنھ، وھو الصحیح من قولي الشافعي...
على ما صحّحھ ورجّحھ المحقق والفقیھ والمجتھد المالكي  الصحیح بأن الحكمین حاكمان وقاضیان، كما مرّ معنا،

 ؛ لأن التحكیم29الشرّاح وفقھاء القانون الأسرة الجزائري انتصر لھذا الرأي الفقھي أبو عبد الله القرطبي، بعض
  .شعبةٌ من القضاء وطریقٌ من طرقھ 30-كما ذكرنا -

  جھة تعیین الحكمین ثاني:المطلب ال
اختلف فقھاء الشریعة الإسلامیة في ذلك على ثلاثة أقوالٍ، سنشُیر إلیھا باختصار، مع التنبیھ إلى سبب 

قانون الأسرة خلال ھذا الاختلاف، ثم ننتھي في الأخیر إلى استعراض موقف المشرع الجزائري من ذلك من 
قھ الأول في جھة تعیین الحكمین في الف ، نتناول ذلك كلھ في فرعین اثنین:والإداریة وقانون الإجراءات المدنیة

  الإسلامي، والثاني في موقف القانون الجزائري.
  :جھة تعیین الحكمین في الفقھ الإسلامي الفرع الأول:

بالنسبة لمن لھ حق تعیین وبعث الحكمین في الصلح بین الزوجین، فقد اختلف الفقھاء والعلماء على ثلاثة 
  : 31أقوال

  والحُكّام وھم القضاة، وھو قول الجمھور.قیل: الأمراء  -
  قیل: الزوجان. -
  وقیل: أولیاء أو ولیاّ الزوجین، وإن كانا محجورین. -

نْ اختلافھم في المُخاطب من قولھ تعالى:  32وسبب ھذا الاختلاف وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بیَْنھِِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِّ
نْ أھَْلھَِ  ُ بیَْنھَمَُا؛ فالأمر ھنا للحكّام والأمراء، وأن قولھ تعالى: ا...أھَْلھِِ وَحَكَمًا مِّ ؛ إنِ یرُِیدَا إصِْلاَحًا یوَُفِّقِ اللهَّ

یعني الحكمین؛ أي إن یرُیدا إصلاحا، یوُفقّ الله بین الزوجین، وھذا قول ابن عباس ومجاھد وغیرھما، وإلیھ 
  ھر الآیة.ذھب جمھور العلماء، وھو الصحیح الذي دلّ علیھ ظا

نْ أھَْلھِِ وَحَكَمًا ؛ أي علمتم خلافا بین الزوجین وَإنِْ خِفْتمُْ وقیل: الخطاب للأولیاء؛ یقول:  فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِّ
نْ أھَْلھَِا لولیي الیتیمین. وقد أجمع العلماء على أن الحكمین لا  ا، ویحتمل على مذھب مالك أن یكون خطابمِّ

  .یكونان إلا من أھل الرجل والمرأة فھما أقدر على مھمة الصلح وأجدر بھا
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وعلى القول الصحیح والراجح من أن القاضي ھو من یضطلع بتعیین وتقلید الحكمین؛ یتعینّ علیھ لزاما 
نھ لم یجز ولم یصح منھ التقلید؛ لأن كل واحد زوجین، فإن لم یعُیّ أن یعُینّ كل واحدٍ من الحكمین مُختصا بأحد ال

عن أحد الزوجین في استیفاء حقھ من الآخر، والنظر في مصلحتھ ثم یردّ إلیھما ما رأیاه صلاحا  وبُ منھما ینُ 
  .33من إصلاح وطلاق وخلع

 القانون الجزائري جھة تعیین الحكمین فيالفرع الثاني: 
عة الإسلامیة قد اختلفوا فیمن لھ حق تعیین الحكمین على ثلاثة أقوال؛ ولا نجد لھذا رأینا أن فقھاء الشری

ي موقفھ الجزائرالمشرع فقد حسم  الخلاف اھتماما أو عنایة في التشریع والفقھ القانوني والممارسة القضائیة؛
وَإنِْ خِفْتُمْ وھو ظاھر نص قول الله تعالى:  من ھذا الخلاف بتبنیّھ رأي الجمھور القائل بأن التعیین للقاضي،

ُ بَ  نْ أھَْلھِاَ إنِ یرُِیدَا إصِْلاَحًا یوَُفِّقِ اللهَّ نْ أھَْلھِِ وَحَكَمًا مِّ َ كَانَ عَلیِمًا خَبیِرًاشِقاَقَ بیَْنھِِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِّ   .یْنھَمَُا إنَِّ اللهَّ
: "إذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم 01/ 56توقفنا نص المادة بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري یس

من لھ حق تعیین  56یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینھما"، ثم أوضحت الفقرة الثانیة من المادة 
  الحكمین وھو القاضي: "یعُینّ القاضي الحكمین؛ حكما من أھل الزوج وحكما من أھل الزوجة".

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بالقول: "إذا لم یثبت أيّ ضرر  446لمادة أیضا نصت على ذلك ا
  أثناء الخصومة، جاز للقاضي أن یعُین حكمین اثنین لمحاولة الصلح بینھما حسب مقتضیات قانون الأسرة".

أعلاه أن تعیین الحكمین إجراء جوازي یقُدّره القاضي بشرطین نصت علیھما  446یفُھم من نص المادة 
: الأول: شدة الخصام بین الزوجین الذي یُخشى منھ الشقاق المفضي إلى العداوة والخصومة 01/ 56المادة 

وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ تعالى: وتعریض أحدھما للآخر للخطر أو الضرر، وھو ما نص علیھ الفقھاء عملا بقولھ 
. والثاني: إذا لم یثبت ضرر یتجاوز إمكانیة تعیین الحكمین قبل النظر فیھ وتقدیره وتمكین الطرف بیَْنھِِمَا

المتضرر من التعویض وجمیع طلباتھ، وقد یحول ذلك دون تعیین الحكمین إذا رأى القاضي استحالة ذلك، وھذا 
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 446دة الشرط نصت علیھ أیضا الما

بالنسبة إلى موقف الفقھ الإسلامي من الشرط الثاني؛ نجد أن الفقھاء نصوا على أن القاضي یعقد جلسة 
للنظر في الدعوى، فیزُیل أيّ ضرر قد وقع كالضرر المترتب عن النشوز مثلا، فیتخذ لذلك أيّ إجراء أو تدبیر 

عینّ لھما ثقة أمینا یضطلع بالإصلاح بینھما، كما یمُكن أن یتكفل بحمایة أحدھما أو كلیھما من یراه مناسبا كأن یُ 
 أي خطر ممكن أو ضرر محتمل من الطرف الآخر، ولا یصیر القاضي إلى تعیین الحكمین إلا إذا اشتد الشقاق

الضرب، ویبقى تعیین  بالسبّ أو وإضرار أحدھما بالآخر ،وعداوتھما ھماوخیف منھ تقابح بین الزوجین،
الحكمین إجراء جوازیا یقُدّره القاضي متى رأى ما یدعو إلیھ ویوُجبھ، وھذا متفق علیھ بین الفقھ الإسلامي 

  والتشریع الجزائري.
  القواعد الإجرائیة لعمل الحكمین :المطلب الثالث

لا مجال للكلام عن الصلح بین الزوجین إنْ عن طریق القاضي أو الحكمین دون التطرق إلى إجراءاتھ؛ 
ھذا المطلب نتناول في الفرع الأول: إجراءات التحكیم بین الزوجین في الفقھ الإسلامي؛ بدایة وعلیھ من خلال 

م كائل الإجرائیة لا سیما منھا ما تعلقّ بحُ بعقد جلسة التحكیم وانتھاءً بانتھاء مھمة الحكمین، مرورا ببعض المس
  الحكمین، ثم نستعرض في الفرع الثاني: موقف القانون الجزائري من ذلك. 

  الفرع الأول: إجراءات التحكیم بین الزوجین في الفقھ الإسلامي
ھدفھ إن التوصّل إلى إصلاح ذات بیَْنِ الزوجین المتنازعین، وإنھاء خلافھما وشقاقھما؛ غایة ما یست

الحكمان، ومن ثمّ فإن جمیع ما یضطلعان بھ من صلاحیاتٍ ویبُاشرانھ من إجراءاتٍ لا یخرج عن نطاق مھمتھما 
أن الحكمین ینظران بینھما ویفعلان ما یریان في المصلحة من جمع أو تفریق. وعلیھ  34الأساسیة؛ وقد مرّ معنا
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ما تتطلبّھ من إجراءات، وملخّص ذلك في النقاط نطاق ویتعینّ على الحكمین التزام حدود المھمة الموكولة بھما 
  التالیة:

  عقد جلسة استماع للإصلاح بین الزوجین المتنازعین -أولا
 مُ كَ فینفرد الحَ  ؛مٍ مع الذي ھو من جھتھ في التحكیم على انفرادكَ ؛ أن یجلس كل حَ 35وصورتھا الإجمالیة

مین الطرف المخطئ والمتسببّ في كَ من أھل الزوجة معھا، فإذا تبینّ للحَ  مُ كَ من أھل الزوج معھ، وینفرد الحَ 
فساد العشرة الزوجیة؛ اجتمع بھ الحكمان في جلسة وعظٍ ونھر وزجر وتذكیر، ویستوي في ذلك أن یستعمل 

  الحكمان العبارات التي تلیق بالمقام والحال، فاللین والرفق في موضعھ ومحلھّ والزجر والنھر كذلك.
ا تفصیلا؛ فقال القرطبي المالكي: "یقُال: إن الحكم من أھل الزوج یخلو بھ ویقول لھ: أخبرني بما في أم

نفسك أتھواھا أم لا حتى أعلم مرادك؟؛ فإن قال: لا حاجة لي فیھا خذ لي منھا ما استطعت وفرق بیني وبینھا، 
ا شئت ولا تفرق بیني وبینھا، فیعلم أنھ فیعرف أن من قبلھ النشوز. وإن قال: إني أھواھا فأرضھا من مالي بم

لیس بناشز. ویخلو الحكم من جھتھا بالمرأة ویقول لھا: أتَھَْوَیْنَ زوجك أم لا ؟؛ فإن قالت: فرق بیني وبینھ وأعطھ 
من مالي ما أراد؛ فیعُلمَ أن النشوز من قبلھا. وإن قالت: لا تفرق بیننا ولكن حُثَّھ على أن یزید في نفقتي ویحسن 

لي، علم أن النشوز لیس من قبلھا. فإذا ظھر لھما الذي كان النشوز من قبلھ یقبلان علیھ بالعظة والزجر والنھي؛ إ
نْ أھَْلھَِافذلك قولھ تعالى:  نْ أھَْلھِِ وَحَكَمًا مِّ   ."36فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِّ

وقد یختار الزوجان المتخاصمان الصلح ویرتضیانھ دون الحاجة إلى الحكمین أو ما یمُكننا أن نسُمّیھ: 
إنِِ امْرَأةٌَ خَافتَْ مِن بعَْلھِاَ نشُُوزًا أوَْ إعِْرَاضًا فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِمَا أنَ یصُْلحَِا الصلح الرضائي؛ عملا بقولھ تعالى: 

لْحُ خَیْرٌ بیَْنھَمَُا صُلْحًا ۚ وَال عت ، فجما، ولما یرُوى "أن عقیل تزوّج فاطمة رضي الله عنھما بنت عتبة، فتخاصمصُّ
ثیابھا، ومضت على عثمان، فبعث حكما من أھلھ عبد الله بن عباس رضي الله عنھما، وحكما من أھلھا معاویةَ 

، فرّق بین شخصین من بني عبد منافل ابن عباس: لأفُرّقنّ بینھما، وقال معاویة: ما كُنت لأارضي الله عنھ، فق
  . 37فلما بلغا الباب، كانا قد أغلقا الباب واصطلحا"

"فإن وجداھما قد اختلفا ولم یصطلحا وتفاقم أمرھما سعیا في الألفة جھدھما، وذكّرا با� وبالصحبة. فإن 
  .38أنابا ورجعا تركاھما، وإن كانا غیر ذلك ورأیا الفرقة فرّقا بینھما"

مٍ إذا اختلى على انفرادٍ بالطرف الذي من جھتھ في التحكیم، ثم كَ لى كلام القرطبي، فإن كل حَ وتخریجا ع
قد ارتكب خطأ، وھو مسؤول عن ھذا الشقاق والتنازع، وربما الذي وقع منھ النشوز قد  تبینّ لھما أن كل طرفٍ 

دیب زوجتھ الناشز فأغلظ لھا أساء الطرف الآخر التعامل مع نشوزه؛ كأن یكون الرجل قد جاوز الحدّ في تأ
القول الفظیع والفعل الشنیع، فلا مانع، من وجھة نظري، في ھذه الحالة أن یرجع الحكمان على الطرفین معا، 
في جلسة یجتمعان فیھا معھما جمیعا، طالما أن الأمر لا یتجاوز ما یتفق علیھ الحكمان وما جرى علیھ العرف 

  في ذلك.
قرطبي: "یقُال: إن الحكم من أھل الزوج یخلو بھ ویقول لھ..."؛ یشُیر إلى ومن وجھة نظري أن قول ال

ان لا یخرج عن كونھ یجري على ما جرى علیھ العرف في عمل الحكمین، من انفراد مَ كَ أن غایة ما یقوم بھ الحَ 
على  كل حكم بطرف، ثم اجتماعھما بالطرف الظالم والمخطئ، ثم اجتماع الحكمین بالطرفین معا إنْ عزما

الفرقة. ولا بأس أن یتفقّا على طریقة واحدة للتحكیم والتعامل مع الزوجین المتخاصمین، بل لعمري ھو من 
العدل المطلوب في التعامل مع الطرفین المتخاصمین، ثم إنھ یمكن للقاضي الذي عینّھما وأرسلھما أن یوُجّھھما 

  ویرُشدھما، وھما أصلا ملتزمان بمراجعتھ.
ن ینشدان الإصلاح ما أمكنھما وما استطاعا إلى ذلك سبیلا، وبما اتفق لھما من سبل یكمالشاھد أن الح

الصلح ومسالكھ المشروعة، فإنْ كانت الفرقة شرّا لا بد منھ مَضَیاَ فیھا؛ لأن ظاھرھا العذاب والشرّ وباطنھا فیھ 
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ا یجري خلال جلسة الصلح واجب الرحمة والخیر، وذمّتھما من وِزْرِ ذلك بریئة، مع ملاحظة أن حفظ أسرار م
ما قد یتسببّ في تعمیق الخلاف وزیادة الخصومة  مُتعینّ على الحكمین یحرم كشفھا ونشرھا وإذاعتھا، وأیضا كلّ 

ریقھا بلا یجوز نشره بین الزوجین رجاء الإصلاح بینھما، ولا مانع من الكذب الذي یصُلح العلاقة ویعُید للعشرة 
  وھجھا.و

  زوجین أحدھما أو كلاھما عن جلسة الصلحغیاب ال -ثانیا
ین في شقاق الزوجین، بعد تعیینھما وبعثھما بصورة رسمیة، وتحدید موعد جلسة مَ كَ إذا استقرّت ولایة الحَ 

 ؛لیھماان تنفیذ ما إمَ كَ الصلح أو جلسة الاستماع بغرض الإصلاح بین الزوجین؛ فغابا جمیعا أو أحدھما، وأراد الحَ 
  طبیعة التحكیم وصفتھ: اء مبنيٌّ على اختلاف القولین فيفالأمر عند الفقھ

على القول بأن التحكیم وكالة؛ جاز للحكمین، مع غیبة الزوجین، إمضاء رأیھما، وأن یفعلا ما رأیاه 
صلاحا؛ لأن للوكیل أن یستوفي حق موكلھ، ویوُفيّ ما علیھ من حق وإنْ كان غائبا، ھذا إذا كانا مفترقین في 

ا إذا كانا في غیبتیھما مجتمعین لم یكن للحكمین التفریق بینھما بإیقاعِ طلاقٍ أو خلعٍ، لجواز أن الغیبة، فأم
  .39یصطلحا في الغیبة

؛ لم یجز للحكمین أن یحكما مع غیبتیھما سواء كانا فیھا مجتمعین أو 40وعلى القول بأن التحكیم حُكْمٌ 
والحكم (القضاء) على الغائب وإنْ جاز؛ فإن الحكم لھ مفترقین؛ لأن كل واحد من الزوجین محكوم لھ أو علیھ، 

لا یجوز حتى یحضر؛ إلا أن یكونا قد وكّلاھما، فیفعلان ذلك بحكم التوكیل لا بالحكم، وإنْ كان أحدھما قد وكّل، 
  .41جاز لوكیلھ ما وكّلھ فیھ مع غیبتھ وعدم حضوره

  رجوع الزوجین وامتناعھما عن التحكیم -ثالثا
الزوجان عن التحكیم؛ فإن كان مع اصطلاحھما بطلت ولایة الحكمین، سواء قیل: إن التحكیم  42إذا رجع

حُكْمٌ أو وكالة؛ لأن الشقاق قد زال، وإن كان مع مقامھما على الشقاق بطل التحكیم إنْ قیل: أنھ وكالة، ولم یبطل 
ا؛ فیبطل بھ التحكیم إن قیل أنھ وكالة، إن قیل: أنھ حُكْمٌ. ولو رجع أحد الزوجین دون الآخر كان كرُجوعھما مع

  .43ولا یبطل بھ إن قیل إنھ حُكْمٌ؛ لأن التحكیم لا یصح إلا بحكمین
جلب وإجمالا، نقول أن الأصلح والأنفع جریان واستمرار إجراء الصلح؛ سدّا لذریعة الفساد، ولأن 

ن اا أن القول الراجح أن الحكمین حاكمالمفاسد، والشقاق مفسدة لا مصلحة فیھا، وقد رأین درءالمصالح أولى من 
  ن، فلا یبطل تحكیمھما.لا وكیلا

وإذا امتنع الزوجان من الرضا بالحكمین مع مقامھما على الشقاق؛ فعلى القول بأن التحكیم حُكْمٌ؛ لم یؤُثرّ 
 مع لم یصحّ وھو القاضي، رأیھ عن اختیار الحكمین، وإن قیل أنھ وكالة،  فیھ امتناع الزوجین، وأمضى الحاكم،

امتناع الزوجین، ولا یجوز إجبارھما علیھ؛ لأن الوكالة لا تجوز مع الإجبار، وكذلك لو امتنع أحدھما كان 
كامتناعھما جمیعا، وإذا لم یصح التحكیم على ھذا القول إلا عن رضا الزوجین، فعلى الحاكم أن ینظر بینھما، 

یوُقع بینھما طلاقا ولا خُلعا؛ لأن الحاكم مندوب إلى ویستوفي لمن وجب لھ على من وجب علیھ، غیر أنھ لا 
 . 44استیفاء الحقوق، وإنصاف المظلوم، فإن عُلمِ من أحدھما عُدوانا على صاحبھ منعھ، فإنْ لم یمتنع أدّبھ علیھ

  حكم الحكمین -رابعا
الشقاق، وھو إن الصلح الذي یجُریھ الحكمان إما أن یثُمر عن إصلاح ذات البین بین الزوجین، وزوال 

المأمول والمطلوب والغرض المقصود، لكنھ قد ینتھي إلى نقیض ذلك وھو بقاء الشقاق والتخاصم وحصول 
والذي یستحق على الحكمین فعلھ والحرص علیھ ھو الاجتماع على فعل  الفرقة وانفكاك الرابطة الزوجیة،

ما الإصلاح بینھما فلیس لھما أن یعدلا الأصلح والأنجح والأنجع للزوجین المتخاصمین؛ فإن كان الأصلح لھ
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عن الإصلاح إلى طلاق أو خلع، فإن طلقّا أو خالعا لم یجز وكان مردودا، وإن كان الأصلح لھما التفریق بطلاق 
  .45أو بخلع على تفصیل نص علیھ الفقھاء؛ فلیس لھما أن یعدل علیھ إلى غیره

قیل بن أبي طالب رضي الله عنھ وفاطمة بنت وقد نصّ عثمان رضي الله عنھ على ذلك فیما شجر بین ع
 مٌ كَ عن عقیل ومعاویة حَ  مٌ كَ عتبة بن ربیعة رضي الله عنھا؛ عندما بعث إلیھما حكمین من أھلھما ابن عباس حَ 

فخاطبھما: "علیكما أن تجمعا إن رأیتما، أو تفُرّقا إنْ رأیتما"، وقد تقدّم الخبر في  معن فاطمة رضي الله عنھ
  .46ذلك

مین إما أن یفُضي إلى نجاح مسعى الصلح بالجمع بین الزوجین من جدید وإنقاذ كَ كم الحَ وعلیھ؛ فإن حُ 
  العلاقة الزوجیة، وإما فشل الصلح والذھاب إلى خیار إنھاء العلاقة الزوجیة والتفریق بین الزوجین:

ولھما علماء على نفاذ قبالنسبة إلى نجاح مسعى الحكمین في الصلح بالجمع بین الزوجین؛ فقد أجمع ال
، وفي ذلك مئنةّ على أن الصلح مقصد 47وحكمھما في الجمع بین الزوجین المتخاصمین بغیر توكیل من الزوجین

  شرعي یجب تحقیقھ ما أمكن إلى ذلك من السبل المشروعة.
د اختلفا قأما بالنسبة إلى فشل مسعى الحكمین في الصلح بین الزوجین بالتفریق بینھما؛ وھذا إن وجداھما 

ولم یصطلحا وتفاقم أمرھما، رغم مساعي الإصلاح بینھما وتذكیرھما با� جلّ وعلا وبالعشرة والصحبة التي 
 مَ كْ جمعتھما، ورأى الحكمان حتمیة الفرقة فرّقا بینھما. وتفریقھما جائز وجارٍ على الزوجین، وسواء وافق حُ 

یوُكّلاھما، والفراق في ذلك طلاق بائن، وھو قول مالك  لھما الزوجان بذلك أو لمقاضي البلد أو خالفھ، وكّ 
والأوزاعي وإسحاق، وروي عن عثمان وعلي وابن عباس، وعن الشّعبي والنخّعي وھو أحد قولي الشافعي، 

  . 48وھو ما صححھ القرطبي
عن الشافعي ن وھو ما قالھ ھؤلاء الأئمة الأعلام. وروي ین لا وكیلیماكِ حَ  49نیمَ كَ وقد تقدّم القول بأن الحَ 

أیضا، وھو الصحیح عنھ، وأبي حنیفة وأصحابھما؛ أنھ لیس للحكمین أن یفُرّقا بین الزوجین؛ إلا أن یجعل الزوج 
  .50إلیھما التفریق

وإذا اختلف الحكمان في الحكم؛ "لم ینفذ قولھما، ولم یلزم من ذلك شيء، إلا ما اجتمعا علیھ. وكذلك كل 
ما بالفرقة، ولم یحكم بھا الآخر، أو حكم أحدھما بمال وأبى الآخر، فلیسا حكمین حكما في أمر فإن حكم أحدھ

  الإجماع على ذلك. 52، وقد نقل ابن رشد الحفید51بشيء حتى یتفّقا"
ھذا ولست أرى مانعا من توثیق الصلح أو عدم الصلح في محضر، طالما أنھما قاضیان، وأن حكمھما 

  .الرسمیة یكتسي الصفة القضائیة
  :مھام الحكمین انتھاء -خامسا

ھو عزل الحاكم (القاضي) للحكمین؛ إذ یضطلع  :الإنھاء التلقائي لمھام الحكمین (عزل الحكمین) -1
الزوجین  نُ ذْ ، ولا یعُتبر في ذلك إِ 53الحاكم بإنھاء مھام الحكمین كما یضطلع بتعیینھما تماما وقد تقدّم الكلام فیھ

ولا رضاھما؛ فإن أراد بعد تحكیمھما أن یستبدل بھما غیرھما، فإنْ كان لتغیرّ حالھما أو لوجود من ھو أولى 
  .54منھما جاز، وإن لم یكُنْ لتغیرّ حال ولا لوجود من ھو أولى؛ لم یجز

مان فیھا الحكومن الواضح أن القول بعزل الحكمین لوجود من ھو أولى منھما في مثل الحالات التي یعجز 
عن تأدیة مھامھما، ووجود من ھما أكفأ منھما وأقدر على تأدیة مھمة الإصلاح بشكل أفضل، وللقاضي واسع 

  النظر في ذلك.
وما یستحب  ،فلو اعتزل الحكمان جاز ھو الاعتزال التلقائي؛ :استقالة الحكمین (اعتزال الحكمین) -2

منھما أو لاشتباه الأصلح علیھما، ولیس لھما بعد أن عُزلا أو اعتزلا أن یحكما  ذلك لھما إلا أن یكون لعجزٍ 
  .55علیھما بشيء، فإن حكما لم ینفذ حكمھما؛ لانتھاء مھامھما
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  القانون الجزائري إجراءات التحكیم بین الزوجین فيالفرع الثاني: 
، وھما وكیلان عن الزوجین لا حاكمان 56ن یعُینّھما القاضيیمَ كَ بأن الحَ في القانون الجزائري تقدّم القول 

 ،فقھاء الشریعة الإسلامیة(قاضیا) على ما بدا لنا من ظاھر موقف التشریع الجزائري خلافا لرأي الجمھور من 
وأن القاضي ھو من یعُینّھما إذا اشتد الخصام بینھما ولم یثبت أيّ ضرر، وعن وجھ استفادة القاضي الجزائري 

والموضوعیة التي نصّ علیھا الفقھاء وقرّروھا في كتبھم، فھو واضح بینّ بالنظر إلى أن  من القواعد الإجرائیة
أحكام الصلح بین الزوجین إجمالا مستمدة من أحكام الشریعة الإسلامیة ومذاھب فقھائھا وعلمائھا، وعلیھ فلا 

  بد من وجود ملامح الأحكام الشرعیة في مضامین أحكام التشریع الجزائري.
موقف التشریع الجزائري من إجراءات الصلح عن طریق الحكمین أو التحكیم بین الزوجین في  صلخّ ونُ 

  النقاط التالیة:
یُباشر الحكمان مھمتھما في الصلح فور تعیینھما من القاضي، وتتلخّص مھمتھا في محاولة التوفیق  -أولا

من قانون الأسرة؛ وذلك من خلال مساعیھما الحثیثة من أجل رأب  01/ 56بین الزوجین طبقا لنص المادة 
  الصدع بین الزوجین وإزالة الصدأ الذي أصاب علاقتھما ومحاولة إصلاحھا.

ان لم یحُدّد القانون مكانھا (المحكمة أو غیرھا)، لكن بالنظر مَ كَ بالنسبة لجلسة الصلح التي یعقدھا الحَ  -ثانیا
مكن أن تجرى على مستوى المحكمة، ویمكن أن تجرى في مكان إلى أن القاضي ھو من یعُینّھما فھذا یعني أنھ یُ 

حت إشراف ومتابعة القاضي؛ بدلیل أنھما یلتزمان آخر یحُدّده الحكمان، وفي الحالتین فإن عملیة التحكیم تتم ت
من قانون الإجراءات  447إطْلاع القاضي بما یعترضھما من إشكالات أثناء تنفیذ المھمة، طبقا لنص المادة 

 من قانون الأسرة، وإذا تمّ  56عن مھمتھا في أجل شھرین طبقا لنص المادة  المدنیة والإداریة، وتقدیم تقریرٍ 
لنص  طعن طبقا لأيّ  غیر قابلٍ  ق علیھ القاضي بموجب أمرٍ یصُادِ  في محضرٍ  تُ بَ ثْ الحكمین، یُ الصلح من طرف 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مع التنبیھ إلى أن القاضي لا یحضر جلسة الصلح عن  448المادة 
  ین.مَ كَ طریق الحَ 

لزوجین، كما ھو الشأن في استماع القاضي ین لمَ كَ الجزائري، كیفیة استماع الحَ  المشرعھذا ولم یوُضّح 
من  01/ 440لھما عند مباشرتھ الصلح بنفسھ؛ فإنھ یستمع إلى كل زوج على انفراد ثم معا طبقا لنص المادة 

: 439قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لكن یجب أن تعقد جلسة الصلح سریة عملا بعموم نص المادة 
في جلسة سریة"؛ یعني سواء جلسة الصلح التي یعقدھا القاضي أو التي یبُاشرھا  "محاولات الصلح وجوبیة، وتتمّ 

  ان.مَ كَ الحَ 
كذلك في الفقھ الإسلامي الذي رأینا من خلالھ أن كل حَكَمٍ ینفرد بالخصم من جھة أھلھ، وأنھ إذا تبینّ 

لمخطئ اجتمعا بھ ووعظاه وذكّراه، واستخدما معھ ما یلیق بحالھ من أسالیب اللین والرفق این الطرف مَ كَ للحَ 
یة تقدیر ما رّ ان بالزوجین الخصمین معا، وأن للحكمین حُ مَ كَ من أن یجتمع الحَ  امانع ولا أجدوالنھر والزجر، 

حكیم، جرى علیھ العرف في الت یتفقان علیھ ویریانھ مناسبا من صور الاستماع والاجتماع بالزوجین، أو وفق ما
بما یتفقان علیھ خلال جلسات الصلح، وما ینتھیان  وعلمٍ  طالما أن القاضي، في كل الحالات، سیكون على درایةٍ 

  إلیھ من صُلحٍ أو عدمھ،
ین أثناء تنفیذ مھمتھما؛ وجب على الحكمین إطْلاع مَ كَ في حالة ظھور أیةّ إشكالات تعترض الحَ  -ثالثا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة؛ حتى یتخذ القاضي ما یراه مناسبا  447ك، طبقا لنص المادة القاضي بذل

من التدابیر والإجراءات، ومن ذلك مثلا غیاب أحد الزوجین أو كلیھما عن جلسة الصلح أو امتناعھما عن 
  الحضور.
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ي ضر الصلح بموجب أمر غیر قابل لأم الصلح نافذا؛ بدلیل أن القاضي یصُادق على محكْ یعُتبر حُ  -رابعا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وھو ما ذھب  448شكل من أشكال الطعن، كما نصت على ذلك المادة 

  كم قضائي.إلیھ الفقھ الإسلامي في أصح الأقوال باعتبار أن الحكمین قاضیین، وحكمھما حُ 
لیق فیھ القاضي بالتفریق بالطلاق أو التط مَ كَ عى الصلح، وحَ ان في مسمَ كَ ق القاضي أو الحَ أیضا، إذا لم یوُفّ 

من قانون  01/ 57كمھ غیر قابل للاستئناف فیما عدا جوانبھ المادیة؛ وذلك طبقا لنص المادة أو الخلع؛ فإن حُ 
  الأسرة.

إذا اصطلح الزوجان؛ فراجع الزوج زوجتھ أثناء محاولة الصلح؛ لا یحتاج إلى عقد جدید، ومن  -خامسا
 من قانون الأسرة الجزائري،  50راجعھا بعد صدور الحكم بالطلاق یحتاج إلى عقد جدید، طبقا لنص المادة 

الفقھ  ا تلقائیا اتفاقا معإذا تبینّ للقاضي صعوبة تنفیذ المھمة على الحكمین، جاز لھ إنھاء مھامھم -سادسا
من قانون  449الإسلامي، وفي ھذه الحالة یعُید القضیة إلى الجلسة وتستمر الخصومة طبقا لنص المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة، وإذا أصدر حكمھ بالتفریق فإنھ یكون نافذا غیر قابل للاستئناف، فیما عدا جوانبھ 
  مشار إلیھا أعلاه.ال 01/ 57المادیة كما نصت المادة 

وفي ھذا تأكید على أن للقاضي سلطة تقدیریة في تعیین الحكمین وإنھاء مھامھما، وأن إجراءات الصلح 
 عن طریق التحكیم تنتھي تلقائیا، ولا حاجة إلى محاولة جدیدة للصلح؛ لتعذّر ذلك.

ام ئري وما تنصّ علیھ أحكفي الأخیر، نشُیر إلى أن الأصل في عمل الحكمین قانون الأسرة الجزا -سابعا
منھ، ومن ثمّ فلا مانع أبدا أن یستفید  222الشریعة الإسلامیة فیما لم ینص علیھ من أحكام طبقا لنص المادة 

 القاضي الجزائري من أحكام الصلح التي أصّلھا وفصّلھا فقھاء الشریعة الإسلامیة.
 خاتمة:    

  النتائج والمقترحات منھا: في نھایة ھذه الدراسة، ننتھي إلى تسجیل عدد من
  النتائج: -1

یتفق الفقھ الإسلامي مع قانون الأسرة الجزائري في أن التحكیم طریق من طرق الإصلاح بین الزوجین،  -
  فضلا عن الصلح عن طریق القاضي.

 ، وإنْ اندرج ضمن57إن السعي في الصلح وإصلاح ذات البیْن في الفقھ الإسلامي جائزٌ وھو أمرٌ تعبدّي -
مسائل المعاملات الشرعیة، وإذا وُجدت أسبابھ ودعت إلیھ الحاجة والضرورة الملحّة والمُلجئة صار واجبا 

  وحتما لازما لابد منھ ولا یجوز تركھ.
إن الصلح بین الزوجین عملیة تقنیة نجاحھ رھن عدّة عوامل، فبعد توفیق الله عزّ وجلّ، یلعب فیھ  -

 انفسھ، دورا محوریا بصریح نص القرآن الذي شرع بعثھما وتكلیفھما بالصلح سدّ ان، فضلا عن القاضي مَ كَ الحَ 
ین وقدرتھم على الإقناع والإمتاع في مَ كَ الحَ  فشخصیةلذریعة الشقاق وما تجرّه على الأسرة من فسادٍ عریضٍ، 

روطة المش الحوار والنقاش وحسن الاستماع والإنصات والكلام والخطاب ضروري، فضلا عن بقیة المواصفات
ین من أھل الزوجین ھذا في ذاتھ عامل إیجابي مَ كَ ق وعدالة خاصة من جھة الحكمین، ثم إنّ كون الحَ لُ فیھم من خُ 

مھم في سبیل إنجاح الصلح وتحقیق مقاصده، على غرار إمكانیة مشاركة أفراد من العائلة جلسة الصلح التي 
من قانون الإجراءات المدنیة  02/ 440في نص المادة یعقدھا القاضي كما نصّ على ذلك المقننّ الجزائري 

  والإداریة.
لا مانع من تكرار محاولات الصلح عن طریق الحكمین في الفقھ الإسلامي؛ لأن الصلح مقصد شرعي  -

وأمر تعبدّي؛ فكل ما یدعوا إلیھ ویعُین علیھ فھو مطلوب شرعا مثل: تكراره مرات عدیدة؛ مع أن تكراره من 
معینّ، فیما ظھر من تتبعّ كلامھم، لكن لیس ھناك ما  دٍ دَ ین لم یذكره فقھاء الشریعة الإسلامیة بعَ مَ كَ طرف الحَ 
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یمنع من ذلك، ومع أن المشرع الجزائري في معرض نصھ على دور القاضي في إجراء الصلح بین الزوجین؛ 
و  439لأسرة، والمادتین من قانون ا 49نص على محاولات الصلح، ولیس محاولة واحدة، كما في نص المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة؛ لكن ذلك یستوعب أیضا حالات الصلح التي یضطلع بإجرائھا  2/ 442
: "محاولات الصلح وجوبیة وتتم في جلسة 439ان تحت إشرافٍ ومُتابعةٍ من القاضي؛ لعموم نص المادة مَ كَ الحَ 

  سریة".
لزوجین المتنازعین یكون قبل الدخول وبعده، وھذا ما لم یشُیر إلیھ التحكیم بغرض إصلاح ذات بین ا -

  المشرع الجزائري في قانون الأسرة فضلا عن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.
أجمع فقھاء الشریعة الإسلامیة على أن سبب التحكیم ھو التقابح والشقاق بین الزوجین وما یفُضي إلیھ  -

  من قانون الأسرة. 01/ 56شتداد الخصام كما في المادة من عداوة وعصیان، وھو ا
ین من أھل الزوجین، وھو عینھ رأي المشرع الجزائري مَ كَ أجمع فقھاء الشریعة الإسلامیة على أن الحَ  -

ونھما قاضیین في الأصل أو ك، لكن شریطة أن یكونا أھلین للحكم إما ل56كما في نص المادة من قانون الأسرة 
شروط الحكم والنظر، واختلفوا فیمن لھ سلطة تعیین الحكمین وإرسالھما، والراجح عند جمھور تتحقق فیھما 

  العلماء أن التعیین بید القاضي أو الأمیر (والي الإقلیم)؛ حكمٌ من أھل الزوج وآخر من أھل الزوجة.
عات سویة النزاإن الإجماع على أن الحكمین من أھل الزوجین؛ لا یلُغي اختصاص القاضي الأصیل في ت -

عن طریق الصلح التحكیمي؛ فیجوز أن یكون القاضي حكما بین الزوجین إذا اختاره الزوجان، أو تعذر علیھ 
  أو أحدھما، فالقاعدة أن القاضي ولي من لا ولي لھ. كلاھماتعیین حكمین لعدم وجود ولي للزوجین 

أن أحدھما قد جار وظلم وأضرّ اتخذّ قبل إجراء الصلح ینظر القاضي في خصومة الزوجین؛ فإنْ وَجد  -
بشأنھ الإجراء المناسب، ولا مجال للصلح ھنا لوقوع الضرر وھو الذي نصّ علیھ الفقھ الإسلامي، وقریبا منھ، 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمادة  446وبمفھوم المخالفة ھذا ما یفُھم من موقف المشرع في المادة 
 ة؛ فالقاضي لا یعُینّ حكمین، وإنْ وُجدت أسبابھ، إذا ثبت وجود ضرر أثناء سیر الخصومة.من قانون الأسر 56

تبقى جلسات الصلحِ مُحاولات لإجراء الصلح، ومن ثمّ قد یتجسّد ھذا الصلح وقد لا یتحقق فینتھي  -
  بالفرقة بین الزوجین المتخاصمین بالطلاق أو التطلیق أو الخلع.

كمان على قدر كبیر من المسؤولیة في محاولاتھما في تحقیق الصلح، مع وجوب من المھم أن یكون الح -
  حفظ الأسرار والانتھاء عن كشفھا لما في ذلك من الأخطار التي قد تحیق بالزوجین والأضرار التي قد تلحقھما.

سرة، إن الطبیعة الشرعیة لأحكام الصلح بین الزوجین التي تبناّھا المشرع الجزائري في قانون الأ -
ونص على قواعدھا الإجرائیة والموضوعیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة؛ دلیل على أن المشرع 
الجزائري حرص على التزام عموم أحكام فقھ الصلح بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة، وتمكین القاضي 

  الجزائري منھا.
یریة للقاضي إذا رأى ما یوُجبھ أو یدعوا إلیھ باتفاق ین إجراء جوازي یخضع للسلطة التقدمَ كَ تعیین الحَ  -

نْ الفقھ الإسلامي والتشریع الجزائري، وعملا بظاھر نص آیة الحكمین:  وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بیَْنھِِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِّ
نْ أھَْلھِاَ...   .أھَْلھِِ وَحَكَمًا مِّ

  سلامي والتشریع الجزائري.یعتبر حكم الصلح نافذا باتفاق الفقھ الإ -
  اقتراحات: -2

من الجدیر أن نشُیر إلى أن الصلح بین الزوجین عن طریق الحكمین یظلّ حبیس مواد القانون الجزائري؛ 
ذلك أن أكثر حالات الصلح تتمّ عن طریق القاضي؛ إذا تمّ عرض النزاع على المحكمة المختصة، باستثناء 
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ح، أو في مثل حالة عرض النزاع على مجلس إصلاح ذات البین على مستوى حالات تدخّل العائلة بنیةّ الإصلا
  المسجد...وشبھ ذلك.

وسبب ھذا التعطیل لدور الحكمین، یرُجعھ بعضھم إلى غیاب الإجراءات الكافیة التي تنُظّم عمل الحكمین 
ان ان إجراء الصلح إن كبخلاف إجراءات الصلح التي یبُاشرھا القاضي بنفسھ، وبھذا الصدد من المھم تحدید مك

الحكمین أو بیت عائلة أحد الزوجین أو بیت الزوجیة أو المسجد...، ھذا كلھ فضلا عن المحكمة أو على مستوى 
  غیاب ثقافة التحكیم عند البعض.

ضرورة تفعیل دور الحكمین في الإصلاح بین الزوجین وترمیم الكیان الأسري حفظا  ،وعلیھ، نقترح
  من نحو ما ذكرنا. راریة العلاقة الزوجیة، مع تعزیز ذلك بالإجراءات المناسبة واللازمةعلى استقراره واستم

  
  قائمة المصادر والمراجع:

، تحقیق: العبودیة، تقدیم: عبد الرحمان البانيأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، تقي الدین أبو العباس  الحرّاني، تیمیةابن  -1
  .م 2005 – ـھ 1426، 7محمد زُھیر الشاویش، تخریج: محمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط 

ھـ)، أدب القاضي، تحقیق: مُحي ھلال السرحان، مطبعة العالي،  974حبیب (أبو الحسن الماوردي، علي بن محمد بن  -2
  .م 1972 –ھـ  1392بغداد، العراق، د ر ط، 

ھـ)، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الشافعي شرح مختصر المزني،  974( علي بن محمد بن حبیبالماوردي، الحسن أبو  -3
دل أحمد عبد الموجود، قدّم لھ وقرّظ لھ: محمد بكر إسماعیل و عبد تحقیق وتعلیق: الشیخ علي محمد معوّض والشیخ عا
  .م 1994 – ـھ 1414، 1الفتاح أبو سنّة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 

بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، حقّقھ وعلّق  ھـ)، 595القرطبي الحفید، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد (ت رشد ابن  -4
  .م1995 – ـھ1416، 1لتوزیع، بیروت، لبنان، ط أحادیثھ: ماجد الحموي، دار ابن حزم للطباعة والنشر واعلیھ وخرّج 

، الجامع لأحكام القرآن والمُبینّ لما تضمنھ من السنة وآي ھـ) 671( محمَّد بن أحمد بن أبي بكر ،عبد الله القرطبيأبو  -5
، 6خرون، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط القرآن، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وآ

  .م 2006 – ـھ 1427
، الجامع الصحیح أو سنن الترمذي، تحقیق وتخریج وتعلیق: ھـ) 279(ت  محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، عیسىأبو  -6

 .م 1968 – ـھ 1388، 2ط محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 
، تبصرة الحكّام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، خرّج ھـ) 799( بن علي بن محمد ابن فرحون الیعمري، إبراھیم -7

  .م 1995 -ھـ  1416، 1أحادیثھ وعلّق علیھ وكتب حواشیھ: الشیخ جمال مرعشلي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 
: عبد الله بن عبد حقّقھالمغني شرح مختصر الخرقي،  ھـ)، 620 (ت ، أبو محمد عبد الله بن أحمدقدامة المقدسيابن  -8

 ـھ 1417، 3لو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، ط حمد عبد الفتاح الحمو المحسن التركي 
  .م 1997 –

(دراسة قانونیة فقھیة وقضائیة مقارنة)، دار ھومة للطباعة والنشر لحسین بن شیخ آث ملویا، رسالة في طلاق الخلع  -9
  .2013 والتوزیع، الجزائر د ر ط،

، المنتقى شرح الموطأ، تحقیق: محمد عبد القادر ھـ) 474( سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب التجیبي ،الولید الباجيأبو  -10
  .م 1999 – ـھ 1420، 1أحمد عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 

  .11 – 84، المعدّل والمتمّم لقانون الأسرة رقم 2005فبرایر  27المؤرخ في  02– 05رقم أمر  -11
  ، یتضمن قانون الأسرة.1984یونیو  09المؤرخ في  ،11 – 84رقم  قانون -13
  اریة.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإد2008أبریل  25، المؤرخ في 09 – 08قانون رقم  -14

  

   



  عبد المنعم نعیميد/ 
 

  

 2021أكتوبر  -29 عدد:لا                                              274
 

 الھوامش:

: عبد الله بن عبد ھـ)، المغني شرح مختصر الخرقي، حقّقھ 620 ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد (ت -1
ھـ  1417، 3لو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، ط ومحمد عبد الفتاح الح المحسن التركي

  .5، ص 7م، ج  1997 –
ھـ)، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، حقّقھ  595أنظر: ابن رشد القرطبي الحفید، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد (ت  -2

 –ھـ  1416، 1وعلّق علیھ وخرّج أحادیثھ: ماجد الحموي، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط 
  .1467، ص 4م، ج  1995

ھـ)، الجامع الصحیح أو سنن الترمذي، تحقیق وتخریج وتعلیق:  279حمد بن عیسى بن سورة (ت أبو عیسى الترمذي، م -3
م، باب ما ذكر  1968 –ھـ  1388، 2محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط 

قال الترمذي: "ھذا حدیث حسن ، و626، ص 3، ج 1352عن رسول الله في الصلح بین الناس، كتاب الأحكام، رقم 
  صحیح". 

  .5، ص 7، ج ، المرجع السابقانظر: ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد -4
  .1467، ص 4انظر: ابن رشد القرطبي الحفید، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، المرجع السابق، ج  -5
  .910، ص 1984یونیو  12، صادر في 24الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  -6
  .18، ص 2005فبرایر  17، صادر في 15الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  -7
  .3، ص 2008فبرایر  23، صادر في 21الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  -8
ھـ)، الجامع لأحكام القرآن والمُبینّ لما تضمنھ من السنة  671انظر: أبو عبد الله القرطبي، محمَّد بن أحمد بن أبي بكر ( -9

وآي القرآن، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرون، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
، ابن رشد القرطبي الحفید، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، المرجع 291 – 290، ص 6م، ج  2006 –ھـ  1427، 6ط 

  .264، ص 10، ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد، المرجع السابق، ج 1110، ص 3السابق، ج 
  . 229، ص 1، ھامش 6انظر: أبو عبد الله القرطبي، محمَّد بن أحمد بن أبي بكر، المرجع السابق، ج  -10
، ابن رشد القرطبي 265 – 264، ص 10انظر: ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد، المرجع السابق، ج  -11

، أبو عبد الله القرطبي، محمَّد بن أحمد بن أبي 1110، ص 3الحفید، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، المرجع السابق، ج 
  .292، ص 6بكر، المرجع السابق، ج 

ى ھذا القول: إذا كان الإذن في التفریق والصلح موكول للزوج دون الزوجة للاعتبارات المذكورة؛ معنى ھذا أن المرأة عل -12
لا تملك الإذن بالتفریق أو الصلح؛ فإن أرادت الخلع مثلا لم تفعل ولم یفعل الحكم عن أھلھا، ولا الحكم عن أھل زوجھا حتى 

  یأذن ھذا الأخیر.
  .292، ص 6الله القرطبي، محمَّد بن أحمد بن أبي بكر، المرجع السابق، ج انظر: أبو عبد  -13
، أبو عبد الله القرطبي، 265 – 264، ص 10انظر: ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد، المرجع السابق، ج  -14

  .293 – 292، ص 6محمَّد بن أحمد بن أبي بكر، المرجع السابق، ج 
  .293 – 292، ص 6الله القرطبي، محمَّد بن أحمد بن أبي بكر، المرجع نفسھ، ج انظر: أبو عبد  -15
  .266، 264، ص 10انظر: ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد، المرجع السابق، ج  -16
، ص 6ق، ج ، أبو عبد الله القرطبي، محمَّد بن أحمد بن أبي بكر، المرجع الساب264، ص 10انظر: المرجع نفسھ، ج  -17

293.  
، أبو عبد الله القرطبي، محمَّد بن 264، ص 10انظر: ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد: المرجع نفسھ، ج  -18

ھـ)، الحاوي الكبیر  974، أبو الحسن الماوردي، علي بن محمد بن حبیب (293، ص 6أحمد بن أبي بكر: المرجع نفسھ، ج 
ح مختصر المزني، تحقیق وتعلیق: الشیخ علي محمد معوّض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، في فقھ مذھب الشافعي شر

م،  1994 –ھـ  1414، 1عبد الفتاح أبو سنّة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط لھ وقرّظ لھ: محمد بكر إسماعیل وقدّم 
  .603، ص 9ج 

                                                        



  دور الحكمین في إجراء الصلح بین الزوجین في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري   
 

  

  275                                                                                                                    الإحیاء مجلة
 

                                                                                                                                                                             
  .264، ص 10حمد، المرجع السابق، ج انظر: ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أ -19
انظر: أبو الحسن الماوردي، علي بن محمد بن حبیب، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الشافعي شرح مختصر المزني،  -20

  .603، ص 9مرجع سابق، ج 
ھـ)، تبصرة الحكّام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام،  799أنظر: ابن فرحون الیعمري، إبراھیم بن علي بن محمد ( -21

 -ھـ  1416، 1خرّج أحادیثھ وعلّق علیھ وكتب حواشیھ: الشیخ جمال مرعشلي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 
  .17، ص 1م، ج  1995

ھـ)، أدب القاضي، تحقیق: مُحي ھلال السرحان، مطبعة  974علي بن محمد بن حبیب ( انظر: أبو الحسن الماوردي، -22
، ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد، 380، ص 2م، ج  1972 –ھـ  1392العالي، بغداد، العراق، د ر ط، 

  .92، ص 14المرجع السابق، ج 
ء كما فعل مثلا ابن قدامة في المغني شرح مختصر الخرقي فقد أدرجھ یقال: أدب القضاء أو أدب القاضي، أو كتاب القضا -23

وغیره كثیر. وللإشارة فإن مصطلح الأقضیة، یمكن أن ینصرف إلى الإجراءات القضائیة النظریة  ضمن كتاب القضاء...
كما ھو صنیع جلّ من عقد فصلا أو بابا أو كتابا للقضاء، وقد ینصرف إلى الوقائع التي بتّ فیھا القضاة ونقُلت عنھم، ومنھا 

ومن تبعھم بإحسان من الأئمة الأعلام ومن جاء بعدھم،  وصحابتھ الكرام رضي الله عنھم والتابعین ما روي عن النبي 
  .وھي كثیرة من ذلك ما فعلھ أبو عبد الله محمد بن فرج القرطبي صاحب كتاب أقضیة رسول الله 

  .92، ص 14انظر: ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد، المرجع السابق، ج  -24
، ابن فرحون الیعمري، 379، ص 2محمد بن حبیب، أدب القاضي، مرجع سابق، ج انظر: أبو الحسن الماوردي، علي بن  -25

، أبو الولید الباجي، سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب التجیبي 51، ص 1إبراھیم بن علي بن محمد، المرجع السابق، ج 
ھـ  1420، 1بیروت، لبنان، ط ھـ)، المنتقى شرح الموطأ، تحقیق: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمیة،  474(
  .294، ص 6، أبو عبد الله القرطبي، محمَّد بن أحمد بن أبي بكر، المرجع السابق، ج 405، ص 5م، ج  1999 –

  .5تقدّم معنا في: ص  -26
  .5تقدّم معنا في: ص  -27
  .7 – 5تقدّم معنا في: ص  -28
قانونیة فقھیة وقضائیة مقارنة)، دار ھومة للطباعة  انظر: لحسین بن شیخ آث ملویا، رسالة في طلاق الخلع (دراسة -29

  .182، ص 2013والنشر والتوزیع، الجزائر، د ر ط، 
  .7تقدّم معنا في: ص  -30
، أبو الولید الباجي، سلیمان بن 290، ص 6انظر: أبو عبد الله القرطبي، محمَّد بن أحمد بن أبي بكر، المرجع السابق، ج  -31

  .405، ص 5بي، المرجع السابق، ج خلف بن سعد بن أیوب التجی
  .290، ص 6انظر: أبو عبد الله القرطبي، محمَّد بن أحمد بن أبي بكر، المرجع السابق، ج  -32
انظر: أبو الحسن الماوردي، علي بن محمد بن حبیب، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الشافعي شرح مختصر المزني،  -33

  .605، ص 9مرجع سابق، ج 
  .6تقدّم معنا في: ص  -34
  ھذه الصورة الإجمالیة استخلصتھا واستفدتھا من كلام القرطبي المقتبس في المتن. -35
  .291، ص 6أبو عبد الله القرطبي، محمَّد بن أحمد بن أبي بكر، المرجع السابق، ج  -36
، وانظر أیضا: أبو عبد 265، ص 10، ج ذكره بھذا اللفظ ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد، المرجع السابق -37

، أبو الحسن الماوردي، علي بن محمد 292 – 291، ص 6الله القرطبي، محمَّد بن أحمد بن أبي بكر، المرجع السابق، ج 
  .  603 – 602، ص 9بن حبیب، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الشافعي شرح مختصر المزني، مرجع سابق، ج 

  .292 – 291، ص 6لقرطبي، محمَّد بن أحمد بن أبي بكر، المرجع السابق، ج انظر: أبو عبد الله ا -38
أبو الحسن الماوردي، علي بن محمد بن حبیب، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الشافعي شرح مختصر المزني، مرجع  -39

  . 266، ص 10لسابق، ج ، ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد، المرجع السابق، المرجع ا607، ص 9سابق، ج 
  أي كحكم القضاء. -40



  عبد المنعم نعیميد/ 
 

  

 2021أكتوبر  -29 عدد:لا                                              276
 

                                                                                                                                                                             
انظر: أبو الحسن الماوردي، علي بن محمد بن حبیب، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الشافعي شرح مختصر المزني،  -41

  . 266، ص 10، ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد، المرجع السابق، ج 607، ص 9مرجع سابق، ج 
  التحكیم لاصطلاحھما.أي تراجعا عن  -42
انظر: أبو الحسن الماوردي، علي بن محمد بن حبیب، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الشافعي شرح مختصر المزني،  -43

  .607، ص 9مرجع سابق، ج 
  .608انظر: أبو الحسن الماوردي، علي بن محمد بن حبیب، المرجع نفسھ، ص  -44
  .606انظر: المرجع نفسھ، ص  -45
  .12ا في: ص تقدّم معن -46
  1110، ص 3انظر: ابن رشد القرطبي الحفید، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، المرجع السابق، ج  -47
  .292 – 291، ص 6انظر: أبو عبد الله القرطبي، محمَّد بن أحمد بن أبي بكر، المرجع السابق، ج  -48
  .7 – 6تقدّم معنا في: ص  -49
، أبو عبد الله 1110، ص 3انظر: ابن رشد القرطبي الحفید، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، المرجع السابق، ج  -50

، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 292، ص 6القرطبي، محمَّد بن أحمد بن أبي بكر، المرجع السابق، ج 
  .264، ص 10المرجع السابق، ج 

  .294، ص 6 القرطبي، محمَّد بن أحمد بن أبي بكر، المرجع السابق، ج انظر: أبو عبد الله -51
  .1110، ص 3انظر: ابن رشد القرطبي الحفید، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، المرجع السابق، ج  -52
  .9تقدّم معنا في: ص  -53
لشافعي شرح مختصر المزني، ج انظر: أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب ا -54

  .606، مرجع سابق، ص 9
  . 607 – 606أنظر: أبو الحسن الماوردي، علي بن محمد بن حبیب، المرجع نفسھ، ص  -55
  .17تقدّم معنا في: ص  -56
لباطنة الأعمال اعرّف شیخ الإسلام ابن تیمیة العبادة بالقول: "العبادة ھي اسمٌ جامعٌ لكل ما یحُبّھ الله ویرضاه من الأقوال و -57

بودیة، العتیمیة الحرّاني، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، والظاھرة" انتھى كلامھ. أنظر: ابن 
باني، تحقیق: محمد زُھیر الشاویش، تخریج: محمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، تقدیم: عبد الرحمان ال

  .44م، ص  2005 –ھـ  1426، 07لبنان، ط 
 قلت: ولا غرو في أن إصلاح ذات البین؛ ومنھ الإصلاح بین الزوجین، من الأعمال التي یحُبّھا الله ویرضاھا، ویثُیب علیھا.


